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Abstract:     It is agreed upon in jurisprudence and the judiciary 

that the competent authority for resolving disputes of various 

types is the judiciary, in accordance with the principle of 

separation of powers. However, for purposes sought by the 

legislator, the possibility of settling and resolving disputes by 

alternative methods and means to the judiciary is sometimes 

stipulated, through various means, including arbitration and 

conciliation, as they are the most effective means for settling 

disputes in general, and administrative contract disputes in 

particular, as legislation sets the rules regulating these means, and 

explains their conditions and provisions related to them, in 

addition to clarifying the validity of the decisions issued 

regarding them. The Iraqi legislator stipulated the possibility of 

resorting to arbitration and conciliation as alternative means to 

the judiciary to end administrative contract disputes, in various 

legislations.  
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المنازعات     :الخلاصة حسم  في  المختصة  الجهة  أن  وقضاءً  فقهاً  عليها  المتفق  المسائل  من 

المختلفة   القضاءبأنواعها  السلطات،  وذلك    ،هو  بين  الفصل  لمبدأ  يبتغيها وفقاً  أنه ولغايات  إلا 
بديلة    وأساليبالنص على إمكانية تسوية وحسم المنازعات بطرق  المشرع في بعض الأحيان يتم  

القضاء،   الأكثر عن  الوسائل  كونهما  والصلح،  التحكيم  بينها  ومن  متعددة،  وسائل  خلال  من 
و  عام،  بشكل  المنازعات  لتسوية  العقودنجاعة  تضع    منازعات  إذ  خاص،  بشكل  الإدارية 

بها، علاوة   المتعلقة  الوسائل، وتبين شروطها، والأحكام  لتلك  المنظمة  القواعد  تبيان  التشريعات 
التحكيم  إلى  اللجوء  إمكانية  على  نص  العراقي  والمشرع  بخصوصها،  الصادة  القرارات  حجية 
والصلح بوصفهما وسائل بديلة عن القضاء لإنهاء منازعات العقود الإدارية، وذلك في تشريعات  

   .متعددة
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 تحكيم -

 صلح  -

 تسوية  -

 عقود  -

 إدارية  -

 

بشكل  الإدارية  الوسيلة القضائية من بين أهم طرق حسم المنازعات بشكل عام، والمنازعات تعد  : المقدمة 
وبين ،  خاص  بينهم  أو  بينهم،  فيما  منازعة  حصول  حالة  في  للأشخاص  الآمن  الملاذ  القضاء  يُعد  إذ 

الإدارة الإدارة  وأن    ،جهات  القرارات   ا بأعمالهقيام  خلال  من  المنفردة  باردتها  سواء  المختلفة،  القانونية 
بينها وبين الطرف عن طريق العقود    بإرادتين   أو  الإدارية، الإدارية، ربما سيؤدي إلى حصول منازعات 

 الأعمال، وبالتالي لابد من حسم تلك المنازعات. الآخر الذي يتصل أو يتعلق به أي من تلك 
خلال        من  الدول  تلجأ  إذ  المنازعات،  تلك  لحسم  الوحيدة  الوسيلة  ليس  القضاء  إلى  اللجوء  أن  إلا 

الإدارية، من أجل التخفيف  وسائل بديلة عن القضاء لحسم تلك المنازعات    إيجاد المختلفة إلى    تشريعاتها
وخاصة منازعات  وفقاً لما يراه المشرع، لما للمنازعة الإدارية    أخرى عن كاهل القضاء، أو لتحقيق غايات  

على المشرع ضرورة أيجاد وسائل بديلة عن القضاء الوطني  قد تفرض    ،من خصوصيةالعقود الإدارية  
  ، وخاصة في مسألة المنازعات التي قد تحصل بين الإدارة من جهة وبين المتعاقد معها من جهة أخرى 

ات الاقتصاديةاسبعد  الأنشطة  حدىع  الذي  الأمر  من  ،  سواء   بكثير  الاستثمار،  على  الانفتاح  الدول 
 . الداخلي أو الأجنبي
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القضاء الوطني في حالة الخلاف بينه  من اللجوء إلى  وخاصة الأجنبي  وأن توجس وخوف المستثمر      
  بديلة عن القضاء الوطني لحسم   يجاد وسائلدارية المتعاقد معها، دفع عدد من الدول لإوبين الجهة الإ

 الإدارية، بما يضمن حقوق الإدارة والمتعاقد معها.  المنازعات 
 تكمن أهمية البحث من خلال عدة مسائل أهمها: أهمية البحث:  

الإدارية، سيؤدي حتماً إلى تخفيف العبء عن جود وسائل غير قضائية لإنهاء المنازعات  أن و  .1
 . ، والانفتاح على الاستثمارالأنشطة الاقتصاديةبعد تنوع وتعدد كاهل القضاء الوطني، خاصة 

يعطي مرونة في الأمر الذي  الإدارية،  عن القضاء لإنهاء المنازعات  تعدد وتنوع الوسائل البديلة   .2
 تلك المنازعات .  وسيلة التي يمكن اللجوء إليها لحسمواختيار التحديد 

الاستثمار   .3 كو تشجيع  والأجنبي،  الوطني  عسواء  من  المستثمر،  ثقة  من  يزيد  إلى نه  اللجوء  دم 
يعزز من ضماناته    ين الإدارة، وبالشكل الذيبينه وب  القضاء الوطني لنظر المنازعة التي قد تنشأ 

 التعاقد مع الإدارة.  عند 
البحث: البحث من خلال  مشكلة  لتباين    تتمحور إشكالية  التشريعي،  المقارنة من موضوع الموقف  دول 

البديلة   لإالوسائل  إليها  اللجوء  يمكن  والتي  القضاء  التحكي المنازعات    نهاءعن  بينها  ومن    م الإدارية، 
لو  قانوني  تنظيم  وجود  لعدم  دقيق،  الصلح،  بشكل  الموضوع  القواعد و علاهذا  تعدد  على  في    ة  القانونية 

حلول    البحث والتقصي في تلك التشريعات، بما يؤدي إلى وضع  الأمر الذي يستوجب مختلفة،    تشريعات 
 ناجعه له، وهذا الأمر يثير تساؤلات متعددة يتطلب الإجابة عنها في هذا البحث، وتلك الأسئلة هي: 

 ما هي الوسائل البديلة عن القضاء لإنهاء المنازعات الإدارية ؟  .1
 ؟ الًا من بين تلك الوسائل ما هي الأكثر استعم  .2
 ؟  لحسم وإنهاء المنازعة الإدارية من بينها ما هي الأكثر نجاعة  .3
 ؟ما هو موقف المشرع العراقي والتشريعات المقارنة من تلك الوسائل .4
الوس .5 إلى  اللجوء  القضاء،  هل  عن  البديلة  المختلفة،   منازعات ال  لإنهاء ائل  بأشكلها  الإدارية 

 يتعارض مع المبادئ القانونية التي تتعلق بالمرافق العامة ؟
البحث إشكاليةمنهج  تساؤلات  عن  الإجابة  لغرض  اتباع  البح  :  إلى  سنعمد  فإننا  التحليلي  المنهج  ث، 

العراق  المقارن،  والمنهج   الدول،  ومصر،  في كل من  لتلك  التشريعي  الموقف  تحليل  وكذلك  عن طريق 
  الآراء الفقهية، وأحكام القضاء ذات الصلة بهذا الموضوع.

سيتناول منازعات العقود المنازعات الإدارية، فإن نطاق البحث    أنواععلى الرغم من تعدد  نطاق البحث:  
 الإدارية، أما المنازعات الإدارية الأخرى فستكون خارج نطاق البحث.

البحث: بمن    هيكلية  الإلمام  الموضوع  أجل  المختلفهذا  جوانبه  ثلاثة  من  على  بتقسيمه  سنقوم  فإننا  ة 
الثاني للحديث عن التحكيم    العقود الإدارية، والمطلب و   نتناول في الأول التعريف بالدعوى الإداريةمطالب  
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ح لإنهاء منازعات  فسنكرسه للحديث عن الصل  والأخير، والمطلب الثالث  الإداريةالعقود    منازعات   لإنهاء
 وكما يلي:  ، العقود الإدارية

 المطلب الأول 
 العقود الإداريةو  التعريف بالدعوى الإدارية

يتطلب      الموضوع  هذا  في  الحديث  العقود    إن  مفهوم  بيان  ثم  ومن  الإدارية،  الدعوى  مفهوم  تبيان 
الإدارية، وهو ما سنبينه في هذا المطلب من خلال تقسيمه على فرعين، الأول لتعريف الدعوى الإدارية، 

 والثاني لتعريف العقود الإدارية، وكما يلي: 
 الفرع الأول 

 تعريف الدعوى الإدارية 
لموقف الفقهي ثانياً،  إن تعريف الدعوى الإدارية، يتطلب العودة إلى الموقف التشريعي أولًا، ومن ثم ا    

 خيراً، وهو ما سنبينه في الآتي: لثاً وأثا قضائيلوالموقف ا
تشريعاً:   الإدارية  الدعوى  تعريف  التعريف  أولًا:  لمعرفة  المقارنة،  الدول  تشريعات  إلى  العودة  لدى 

المشرع   فإن  فرنسا  ففي  الإدارية،  للدعوى  الإداريةالتشريعي  للدعوى  تعريفاً  يضع  مجلس    لم  قانون  في 
والتجارية  الدولة، المدنية  المرافعات  قانون  في  عام ع  هلكن ،  أو  بشكل  الدعوى  قانون    رف  المرافعات في 

عام  ا عام   1975لصادر  وذلك1976والنافذ  المادة    ،  على  منه،  (  30)في  نصت  هي "  التي  الدعوى 
ن يسمع القاضي حقيقة ادعائه ليبت في صحته، أو عدم صحة هذا أفي    دعاءالابالنسبة للمدعي، هي  

 . "الادعاء، أما بالنسبة للخصم، فهي حقه في أن يناقش صحة هذا الادعاء
لسنة   47قانون مجلس الدولة رقم فإنه هو الآخر لم يُعرف الدعوى الإدارية في  المصري  المشرع أما     

وكذلك ، (1)النافذ، إنما تطرق إلى الاختصاصات التي تباشرها تشكيلات مجلس الدولة المصري  1972
 .المعدل 1986لسنة  13م رقـ والتجارية ةالمدني المرافعات  ن قانو لالحال بالنسبة 

ظل        في  العراقي  لموقف  بالنسبة  رقم  أما  الدولة  شورى  مجلس  المعدل،   1979لسنة    65قانون 
رقم  و  الدولة  مجلس  ولم  ،  2017لسنة    71قانون  والمصري  الفرنسي  المشرع  نهج  نفس  على  سار  فإنه 

تباشرها التي  إلى الاختصاصات  فقط  تطرق  إنما  الإدارية،  للدعوى  تعريفاً  القضائية في    يعطي  الجهات 
المعدل فقد عَرف   1969لسنة    83مجلس الدولة، أما المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم  

إذ نصت على " الدعوى طلب شخص حقه من آخر أمام    ( منه،2)وذلك في المادة  الدعوى بشكل عام
 . (2) ام العدلية ك( مجلة الأح1613التعريف مقتبس من الفقه الإسلامي، وتحديداً المادة )القضاء"، وهذا 

الإدارية  ثاني الدعوى  تعريف  الفقه،  اً:  فقهاً:  الإدارية من جانب  الدعوى  لتعريف  بالنسبة  عَرفها أما   فقد 
العامة،   )هوريو(:الفرنسيه  يالفق الإدارة  نشاط  يثيرها  التي  بالمنازعات  المتعلقة  القواعد  "مجموعة  بأنها 

 
 النافذ. 2197لسنة   47قانون مجلس الدولة المصري رقم ( من 10المادة )  ((1
 .110، ص 2011تك لصناعة الكتب، القاهرة، ا ، الع3د. آدم وهيب النداوي: المرافعات المدنية، ط ((2
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بأنها وسيلة  في حين عرفها جانب من الفقه المصري،  ،  (1) بغض النظر عن الجهة القضائية التي تنظرها"
 .(2)يحكمها القانون العام أمام القضاء الإداري قانونية لإثبات وحماية حق ناشئ عن علاقة إدارية 

المحكمة    عَرفت ، فقد  ءً قضاالإدارية  تعريف الدعوى    وص خصب  أما   : قضاءً تعريف الدعوى الإدارية    ثالثاً:
المصري العليا  الإدارية  ةالإدارية  بأنها  الدعوى  عنها  الصادرة  الأحكام  أحد  الخصومة    في  إجراءات   "

والإدارة الفرد  بين  للمرافق    ،القضائية  الإدارة  تسيير  عن  الناتجة  الحقوق  من  بحق  للمطالبة  ترفع  حيث 
ويكون    ،ويتبدى فيها واضحاً وجه السلطة العامة ومظهرها  ،العامة التي تدار وفقاً للقانون العام وأساليبه

 . (3)  "القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة
يمكنن     تقدم  )مما  بأنها  الإدارية  الدعوى  تعريف  قضائية  ا  الإداري،  دعوى  القضاء  جهات  أمام  ترفع 

نون العام  القا  وامتيازات   أساليب   الإدارة  لمعتستطرفاً فيه، عندما  كون الإدارة  الذي ت لحسم النزاع الإداري  
   في تصرفاتها القانونية(.

 الفرع الثاني
 تعريف العقود الإدارية  

القانونية للإدارة، إذ من المتعارف عليه أن الإدارة تقوم بنوعين من    الأعمال الإداري احد    يُعد العقد       
هو    الأعمال الأول  بغية  الإداريةالقرارات  القانونية،  المنفردة  باردتها  الإدارة  تصدره  قانوني  عمل  وهي   ،

بالمرا آثاراً  القانونيةإحداث  الثاني من  (4)   كز  النوع  أما  التي تصدر عن الإدارة فهي   الأعمال،  القانونية 
 . (5) الإدارة وإرادة الشخص المتعاقد معها، وهو ما يعرف بالعقد الإداري  إرادةالتي بإرادتين، هما  الأعمال

بسبب اختلاف  في وضع تعريف جامع مانع للعقد الإداري، وذلك    الإداريان وقد اختلف الفقه والقضاء     
بين الدول، مما سنعكس على رأي المشرع والفقه والقضاء في تحديد المدلول للعقد   ةالأيدولوجيأو    الفلسفة
 .الإداري 

فأن       التشريعي،  بالتعريف  يتعلق  ما  المدني  ففي  القانون  القعد في  عَرف  قد  الفرنسي   لعام   المشرع 
شخص أو أكثر،  اتفاق يلتزم، بمقتضاه، شخص أو أكثر نحو   "بأنه(  1101)   ، في المادةالمعدل  1804

بالامتناع عنه أو  القيام بعمل  أو  دقيقاً  ،  "بإعطاء شيء  تعريفاً  يعطي  لم  المصري  المشرع  أن  في حين 
إذ وشروطه بصورة عامة، وذلك في الفصل الأول من الباب الأول،    وأركانهللعقد إنما تطرق إلى العقد  

المعدل على " يتم العقد بمجرد   1948لسنة    131( من القانون المدني المصري رقم  89نصت المادة )
فإن سار على نهج المشرع  المشرع العراقي    التعبير عن إرادتين متطابقتين ....."، أما  طرفان أن يتبادل  

 
،  1978عالم الكتب، القاهرة،    ، 2ط(،  1972لسنة    47للقانون    مصطفى كمال وصفي: أصول إجراءات القضاء الإداري ) طبقاً د.  نقلًا عن:   ((1

 .17.   ص
 . 208، ص  1993الوسائل غير القضائية لحسم المنازعات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. محمد زكي النجار : ((2
)   الطعن(  (3 القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر،    عبدالباسط: د. محمد فؤاد    أشار إليه:   ، ( 1985  / 11/ 24في  ق  30لسنة    2094رقم 

   .  211، ص 2005الإسكندرية، 
   . 315، ص 2022، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 1طمبادئ القانون الإداري،   :   د. ماهر صالح علاوي الجبوري  ((4
  . 309المصدر ذاته، ص  ((5
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ف العقد بصورة عامة، وذلك لم يُعرف العقد الإداري على وجه الخصوص، بل عَر  الفرنسي والمصري، و 
( المادة  رقم  73في  المدني  القانون  من  بأنه1951لسنة 40(  العقد  عَرفت  إذ  الإيجاب  "  المعدل،  ارتباط 

 . الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره على المعقود عليه"
، سواء  فإن الفقه الفرنسي يذهب إلى أن تعريف العقد واحدأما بشأن التعريف الفقهي للعقد الإداري      

  أنواع الإداري أو المدني، وفي مختلف فروع القانون، إلا أن الاختلاف يكمن في النظام القانوني لكل من  
وبالتالي    ،(2)ات"  التزام  تنشأ عنها  اتفاق إرادات )لوبادير( العقد الإداري بأنه "فقد عَرفه الفقيه  ،  (1)العقود  

هذا   الإداري   الفقيهفإن  العقد  يقوم  إنما  الإدارة،  بها  تقوم  التي  الفردية  للتصرفات  العقدية  الصفة  يُنكر 
ووفقاً    بمجرد  الإداري    والإجراءات   للأشكالالاتفاق،  القانون  في  المصري (3) المحددة  الفقه  وأما  فقد ،   ،

ب تنظيمه،  عَرف  أو  عام،  مرفق  تسيير  بقصد  عام،  معنوي  شخص  يبرمه  الذي  العقد  بأنه"  الفقه  عض 
وتظهر فيه نية الإدارة الأخذ بأحكام القانون العام، وأن يتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون  

وأما بالنسبة للفقه العراقي، فقد عَرفه جانب من الفقه العراقي بأنه" عقد يبرمه شخص من  ،  (4)الخاص"  
في تسيير مرفق القانون العام )الإدارة(، مع شخص آخر، بقصد تنظيم أو تسيير أو المساهمة    أشخاص 

         .(5) القانون العام"  بأساليب عام، تظهر فيه نية أطراف العقد الأخذ 
المرافق       تنظيم وتسيير  بهدف  تبرمه الإدارة  الذي  العقد  بأنه"  العقد الإداري  تعريف  يمكننا  تقدم  مما 

 تستخدم فيه أساليب القانون العام".العامة، و 
 المطلب الثاني

 التحكيم طريق عن  العقود الإدارية منازعات إنهاء  
الت      منازعات  يُعد  وتحديداً  الإدارية  المنازعات  وإنهاء  لتسوية  القضائية  غير  الوسائل  بين  من  حكيم 

 لجأ ي  خاصة في ظل توسع نشاط الدولة، والانفتاح على الاستثمار وخاصة الأجنبي، إذ   ،الإداريةالعقود  
عة بينها وبين  د حصول مناز الأشخاص المتعاقدين مع الإدارية إلى تضميد بنود العقد شرط التحكيم عن

ك المنازعات، توفير ضمانات اكبر لهم في عدم اللجوء إلى القضاء الوطني في تسوية تل  الإدارة، لغرض 
من خلال بيان تعريف التحكيم وأنواعه في الفرع الأول، وبيان    وفي هذا المطلب سنتحدث عن التحكيم

   وعلى النحو الآتي:موقف تشريعات الدول المقارنة من التحكيم في الفرع الثاني، 
 
 

 
 .417، ص 2009، دار ابن الأثير، الموصل، 1القانون الإداري، طد. ماهر صالح علاوي الجبوري: الوسيط في   ((1
2))     : :    ىد. مصطفنقلًا عن  للعقود    الأسس عفيفي  للعقود    –الإدارية  العامة  القانوني  بالنظام  نظرياً  مقارنة  بالوسائل    اً يوتطبيقالخاصة  دراسة 

   .82، ص 2005القضائية لتسوية المنازعات العقدية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
 .82المصدر ذاته، ص   ((3
 . 52، ص 1991، دار الفكر العربي، القاهرة، 5دراسة مقارنة، ط –د. سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة في العقود الإدارية  ((4
(  37العقود الإدارية، النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي والمقارن مع شرح قانون المناقصات الكويتي رقم )   ابراهيم طه الفياض:   د. ((5

 .61ص  ، 1981 الكويت،  ، مكتبة الفلاح، 1946لسنة 
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 الفرع الأول 
 تعريف التحكيم  

 قضائي، والفقهي، وهو ما سنبينه في الآتي: طلب تبيان التعريف التشريعي، والإن تعريف التحكيم يت     
اأولًا:   في  :تشريعاً   لتحكيمتعريف  التحكيم  تعريف  المقارنة،    بخصوص  الدول  في تشريعات  صدر  فقد 

المتعلقة    شاملاً   تعديلاً لذي تضمن  ا  1981لسنة(  500)المرسوم رقم  فرنسا   المرافعات  قانون  لنصوص 
عَرَف   فالتحكيم  بنظام   اشرط  قد  في  بموجبه    الاتفاق   بأنه"منه    (1442) لمادة  التحكيم  يتعهد  الذي 

 .إحالة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد إلى التحكيم المتعاقدون علي
التحكيم  شرع المصري  المُ بشأن موقف    أما     بأنه" اتفاق الطرفين على الالتجاء    هقد عَر ففمن تعريف 

إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت 
 .(1) أو غير عقدية" 

أما بشأن موقف المشرع العراقي نجد بأنه لم يعرف التحكيم، ولكنه نظم أحكامه في قانون المرافعات      
(، وكذلك الحال بالنسبة  276  –  251المعدل، في المواد من )  1969لسنة    83المدنية رقم العراقي رقم  

، فإنه لم يعرف التحكيم لكنه أشار إلى  2006لسنة    13لموقف المشرع العراقي في قانون الاستثمار رقم  
 .  (2)آلية فض المنازعات التي قد تحصل في عقود الاستثمار 

رية  اد المحكمة الإالتحكيم نجد أن    القضاء من تعريف  موقف  أما بخصوص :  قضاءً   لتحكيمتعريف اثانياً:  
التحكيم يتضمن تكوين قضاء شخصي تنزع بناءً عليه المنازعات  التحكيم بأنه"  قد عَفت  العليا المصرية  

 . (3) " من جهات القضاء العادي، ليفصل فيها من قبل أفراد تُعطى لهم مهمة القضاء ليقولوا كلمتهم فيه 
أما بشأن موقف القضاء العراقي من تعريف التحكيم، نجد إن محكمة التمييز الاتحادية لم تعرف  و      

ترتيبه لآثاره    لكنهاالتحكيم،   القانون هو واحد، وأن  التحكيم في  العقد، وأن  ثنايا  بين  إلى وجوده  أشارت 
يشترط وجود الكتابة، سواء تم الاتفاق على عليه وقت التعاقد أو في المستقبل، أو تم الاتفاق عليه أثناء  

 .(4)المرافعة 
النزاع على    تعريف التحكيم فقهاً: ثالثاً:   التحكيم بأنه الاتفاق على طرح موضوع  الفقه  لقد عَرف بعض 

كما يُعرف   ،(5)يطة أن تكون جهة التحكيم وتراً، لغرض الفصل فيه بدلًا عن المحكمة  ، شر محكم أو اكثر

 
 .1994لسنة   27المادة )العاشرة( من قانون التحكيم المصري رقم  ((1
 .2006لسنة  13( من قانون الاستثمار رقم 27ينظر نص المادة )  ((2
المحكمة الإ ((3 القضائية الرابعة، ص    (،1996/ 3/ 13المصرية بتاريخ ) ية العليا  دار حكم  نقلًا عن: د.    . 654مجموعة المبادئ القانونية، السنة 

طويب:   محسن  منشور،  علي  العراق، بحث  في  الإدارية  العقود  مجال  في  التحكيم  جا  دور  القانون،  كلية  القانونية،  للدراسات  ميسان  عة  ممجلة 
 .  206، ص 2020، 2، ع 1مج ، ميسان

 .207ص   ، السابق المصدر : د. علي محسن طويب: نقلًا عن (.  1974لسنة  74/ مدنية أولى / 363قرار محكمة التمييز العراقية، رقم )  ((4
 .11ص ، 1996د. احمد ابو الوفا: التحكيم في القوانين العربية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ((5
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أو هيئة للفصل بموضوع النزاع بدلًا    اً شخاصأ، وفقاً لما يقره القانون، على اختيار  بأنه اتفاق اطراف النزاع
  .(1)عن القضاء، ويكون القرار الصادر بشأن الموضوع ملزماً للطرفين 

التحكيم       العقود  أما  الدولة  إنه ف  ةالإداريفي  إليها  تلجأ  قانونية  المعنوية    ،وسيلة  الأشخاص  أحد  أو 
أو المستقبلية الناشئة عن علاقات قانونية ذات   ،لتسوية كل أو بعض المنازعات الحالية   ،العامة الأخرى 

أو   الوطنية  الخاص  القانون  أشخاص  أحد  وبين  بينها  أو  بينها  فيما  عقدية  غير  أو  عقدية  إداري  طابع 
 .(2)  وفقا لقواعد القانون الآمرة سواء أكان التحكيم اختياريا أو إجباريا ،الأجنبية

 الفرع الثاني
 موقف تشريعات الدول المقارنة من التحكيم 

وكما   سنتحدث      الإدارية،  العقود  من  التحكيم  من  المقارنة  دول  تشريعات  موقف  بيان  الفرع  هذا  في 
 يلي: 

وهي أول  تُعد فرنسا مهد القانون الإداري،  :  العقود الإدارية  من التحكيم في  أولًا: موقف المشرع الفرنسي
الدول التي أخذت بالقضاء المزدوج من خلال إنشاء القضاء الإداري، وهذا الأخير كان له الدور الكبير  
في   عنه  الصادرة  الأحكام  خلال  من  لها،  المنظمة  القواعد  ووضع  الإداري،  العقد  نظريات  إنشاء  في 

 .المنازعات ذات الصلة بالعقود الإدارية
العقود الإدارية    منازعات مسالة التحكيم في  من    موقفاً متشدداً الأمر تبنى المشرع الفرنسي    وفي بداية    

  1806الصادر في عام    ون المرافعات المدنية الفرنسيةمن قان(  1004( و ) 83)   نص المادتين  وذلك في
يُعدان الحظر  كونهما  لهذا  التشريعي  في    (1004)المادة  نصت فقد    ،الأساس  التحكيم  جواز  عدم  على 

العامة،   للنيابة  إبلاغها  القانون  يشترط  التي  حينالمنازعات  المادة    في  التي    (  83)حددت  المنازعات 
التي يكون أحد أطرافها الدولة أو الدومين أو البلديات    المنازعات وهي    ،بشأنهايجب إبلاغ النيابة العامة  

 . المؤسسات العامةأو 
القانون    ( من2060كما تأكد حظر اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية، بموجب نص المادة )      

العامة    الأشخاص الذي حظر التحكيم في كافة المنازعات التي تكون  المعدل،  1972المدني الصادر عام  
بعقد من عقود الإدارة التي تختص فيها المحاكم المدنية والتجارية، وأن  طرفاً فيها حتى لو تعلق الأمر  
، إلا أن المشرع الفرنسي وبغية التخفيف عن كاهل القضاء الإداري، (3) هذا الحظر يُعد من النظام العام  

فقد   أمامه،  المرفوعة  القضايا  تكدس  بخصوص    أوردمن  آنفاً  المذكور  الحظر  من  الاستثناءات  بعض 
  العامة والتوريد،   الأشغالومنها المنازعات المتعلقة بتصفية نفقات  اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية،  

والتجاري  الصناعي  الطابع  ذات  العامة  المؤسسات  بعض  الفرنسي  المشرع  استثنى  إلى كذلك  إضافة   ،
 

 .162، ص2004د. ماجد راغب الحلو: التحكيم والعقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ((1
 .21، ص1993النهضة العربية، القاهرة، التحكيم الإداري في القانون المصري، دار د. عزيزة الشريف:  ((2
الإلكتروني  على شبكة الأنترنت، على الرابط  النظام الفرنسي، بحث منشور،    نقلًا عن : بوعزة بوطرفة: مشروعية التحكيم في العقود الإدارية في  ((3

https://www.maroclaw.com / 2024/ 7/ 29، تاريخ الزيارة. 

https://www.maroclaw.com/
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من اجل تحقيق نفع عام قومي، علاوة إلى المنازعات التي تنشأ   أجنبيةالعقود الدولية المبرمة مع شركات  
 .(1)هيئة البريد والاتصالات الفرنسية عن العقود التي تبرمها  

العقود       منازعات  في  التحكيم  إلى  اللجوء  حظر  هو  فرنسا  في  العام  الأصل  بأن  يتضح  تقدم  مما 
الإدارية، مع بعض الاستثناءات التي أوردها المشرع الفرنسي، والتي كان الهدف منها هو تخفيف العبء 

 عن كاهل القضاء الإداري.
المشرع المصري  أما بخصوص موقف  العقود الإدارية:    موقف المشرع المصري من التحكيم في ثانياً:  

نص على التحكيم في قانون    إذ قواعد التحكيم، منذ مدة طويلة،  من التحكيم في العقود الإدارية، فقد نَظم  
أفرد المشرع المصري )الفصل السادس(   فق(،  13/11/1883المرافعات المدنية والتجارية الصادر في )

المُحَك مين(،   )تحكيم  بعنوان  جاء  الذي  العاشر(،  )الباب  علىمن  نص  المتعلقة    والذي  المسائل  جميع 
اتفاقاً،   بوصفه  تحديد بالتحكيم  على  وكيفية    علاوة  المُحَكِم،  تعيين  أحكام  و الطعتقدم  إجراءات  في  ن 

هو  الملغى، فقد نظم  1949لسنة    77دنية والتجارية رقم  ، وبعد صدور قانون المرافعات الم(2) المُحَكَمين  
(، ولكنه تطرق التحكيم بين المتعاقدين 850  –  818التحكيم في )الفصل الرابع( في المواد من )الآخر  

بشكل عام ولم يتطرق إلى التحكيم في العقود الإدارية، ثم صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  
(، ويرى  315  -501، وقد تطرق المشرع إلى التحكيم في )الباب الثالث( في المواد ) 1968لسنة    13

المصري   الفقه  المشرع  بعض  موقف  التحكيم  في  المصري  أن  بخصوص  القانون  مقتضباً  جاء    هذا 
،  1994لسنة  27صدر قانون التحكيم رقمبعدها  ، ثم  (3) التشريعي السابق  مع الموقفمتواضعاً بالمقارنة  و 

  الإخلال   عدم  مع  على "منه  (  1)والخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، والتي نص في المادة  
 كل  على  القانون   هذا  أحكام  تسرى   العربية،  مصر  جمهورية  يف  بها  المعمول  الدولية  الاتفاقيات   بأحكام
  ي الت  القانونية  العلاقة  طبيعة  كانت   أيا  الخاص   القانون   أو  العام  القانون   أشخاص   من  أطراف  بين  تحكيم
  الخارج   يف  يجرى   دوليا  تجاريا   تحكيما  كان  أو  مصر  يف  يجرى   التحكيم  هذا  كان  إذا  النزاع،  حولها  يدور
  بتعديل   والخاص   ،1997  لسنة  رقم   القانون   صدر  ثم  "،  القانون   هذا  لأحكام  إخضاعه   على  أطرافه  واتفق
 المذكور   ون القان  من  (1)  المادة  متن  إلى  تاليال  النص   أضافت   والتي  ،1994لسنة   27  رقم  التحكيم  قانون 
  الوزير   بموافقة  التحكيم  على  الاتفاق  يكون   الإدارية  العقود   منازعات   إلى   وبالنسبة  "  على  نصت   إذ   آنفاً،

 .ذلك يف التفويض  يجوز  ولا ،العامة الاعتبارية للأشخاص  لنسبةبا اختصاصه يتولى  من أو المختص 

 
 المصدر ذاته.  ((1
ثالث،  نقلًا عن: د. جابر جاد نصار: التحكيم وتطور الخلاف الفقهي والقضائي حول جوازه في العقود الإدارية، بحث مقدم إلى الملتقى العلمي ال ((2

 .44، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ص2018/ 4/ 30-29الاتحاد العربي للقضاء الإداري، التحكيم في العقود الإدارية، للمدة من 
 .44المصدر ذاته، ص  ((3
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الفقه المصري أن المشرع بهذا النص قد حسم الأمر بشأن خضوع العقود   جانب كبير منلذلك يرى         
استثناءً    ،في العقود الإدارية اختيارياً التحكيم  أجاز المشرع المصري اللجوء إلى    قد ، و (1) الإدارية للتحكيم  

 .(2)موافقة الوزير المختص  لكن بشرط، و الأصل، وهو اللجوء إلى القضاء المختص من 
بالشكل الذي يؤدي إلى و بأن التحكيم بالعقود الإدارية جائز في التشريع المصري،  مما تقدم يتضح        

 حسم وفض تلك المنازعات من دون اللجوء إلى القضاء.
العراقثالثاً:   المشرع  الإدارية:  موقف  العقود  في  التحكيم  من  العراقخصوص  بي  المشرع  من موقف  ي 

قد تطرق إلى موضوع التحكيم بالعقود بشكل عام، ولم يتطرق إلى العقود ف،  الإداريةالتحكيم في العقود  
رقم   المدنية  المرافعات  قانون  في  وذلك  )المعدل  1969لسنة    83الإدارية،  المواد  في  وذلك   ،251-

كما يجوز الاتفاق على    ،لاتفاق على التحكيم في نزاع معينيجوز ا"( على  251(، إذ نصت المادة ) 276
 ". التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين

كانت        أياً  أنواعها  بمختلف  العقود  تشمل  معين  عقد  لعبارة  العراقي  المشرع  إيراد  أن  البعض  ويرى 
المشرع العراقي في ظل هذا القانون أن يكون التحكيم في المنازعات  اشترط    لكن،  (3)طبيعة ذلك العقد  

( المادة  في  وذلك  الصلح،  فيها  يجوز  من  254التي  رقم  (  المدنية  المرافعات    1969لسنة    83قانون 
 .(4)  المعدل

على جواز التحكيم لفض  نصت  ، 1988لعام  كما أن الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية     
، ويرى جانب من الفقه العراقي بأن هذا النص يجيز اللجوء إلى (5) المنازعة الناشئة عن تنفيذ المقاولة  

 .(6) لدولية لدى هيئات التحكيم الدوليالتحكيم في العقود العامة الإدارية ا
التحكيم       إلى  العراقي  المشرع  نص  صريحكما  رقم    في  بشكل  العراقي  الاستثمار  لسنة   13قانون 

 . (7)  في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الاستثمار وذلك، المعدل 2006
 

 .64نقلًا عن : د. جابر جاد نصار، مصدر سابق، ص  ((1
العام بانتظام واستمرار، بحث منشور، مجلة  صالح علاوي الجبوري: أثر طريقة حل منازعات العقد الإداري في ضمان سير المرفق  د. ماهر   ((2

 .179، ص 2018،  3، ملحق 4، ع 45علوم الشريعة والقانون، جامعة اربد الأهلية، الأردن، مج 

 .226د. علي محسن طويب، مصدر سابق، ص  ((3
لا يصح التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح    المعدل على "  1969لسنة    83( من قانون المرافعات المدنية رقم  254تنص المادة )  ((4

  .. ولا يصح إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية"
 .1988الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية لعام ينظر نص المادة ) التاسعة والستون( من  ((5
،  2015،  1،ع  18د. مازن ليلو راضي: تسوية منازعات العقود الإدارية بالوسائل البديلة عن القضاء، بحث منشور، مجلة جامعة دهوك، مج   ((6

 .  39ص 
كان أطراف النزاع خاضعاً لإحكام هذا    اذا  .4"  المعدل على "  2006لسنة    13قانون الاستثمار العراقي رقم  من  (  5،  4/ 27المادة ) نصت     ((7

ترف بها  القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على آلية حل النزاع بما فيها الالتجاء إلى التحكيم وفقاً للقانون العراقي أو أي جهة أخرى مع
المنازعات الناشئة بين الهيئة أو أي جهة حكومية وبين أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة أحد  .  5.دولياً 

على أن  أحكام هذا القانون، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية، أما في المنازعات التجارية فيجوز للأطراف اللجوء للتحكيم  
 .ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الأطراف"
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) ثم صدرت         الحكومية رقم  العقود  تنفيذ  لسنة  2تعليمات  إمكانية  (1)   0142(  والتي نصت على   ،
/ثانياً( إذ نصت على  8اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، وذلك في المادة )

" عند عدم التوصل إلى اتفاق ودي يتم اللجوء إلى احد الأساليب التي يجب النص عليها في العقد وهي  
كالآتي: أ. التحكيم: ويكون وفقاً لما يلي ......"، ثم نصت الفقرة )ثالثاً( من المادة المذكورة آنفاً على "  
يلتزم طرفا العقد باختيار الأسلوب الأمثل لتسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذه بينهما وفقاً لأحد الأساليب  
وثائق   ابتداءً في  ذكرها  يجب  والتي  المتفق عليها  التعاقد  وفق شروط  المادة  هذه  عليها في  المنصوص 

في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية المذكورة آنفاً، يرى جانب من الفقه  المناقصة "، وبخصوص ما ورد  
، التي حرمة الأموال 2005( من دستور العراق لعام  27خالف نص المادة )هذه التعليمات ت العراقي أن  

  1951لسنة    40( من القانون المدني العراقي رقم  72،  71العامة وواجب حمايتها، وكذلك نص المواد)
(2). 

أجاز      العراقي  المشرع  بأن  يتضح  تقدم  الإدارية    حسم  ءباللجو   ومما  العقود  طريق  منازعات  عن 
با  ،التحكيم التحكيم  لأن  نظرنا،  وجهة  من  نؤيده  ما  لوهو  العالم  دول  اغلب  إليها  تلجأ  وسيلة   حسمت 

الإدارية   بو   منازعات ومنها  المنازعات  الإدارية  و العقود  القضاءصفها  عن  بديلة  ندعو  ،  سائل  هنا  ومن 
العقود  منازعات  إخضاع  على  بالنص  وذلك  العراقي  الدولة  مجلس  قانون  تعديل  إلى  العراقي  المشرع 
تنظم   نصوصاً  المذكور  القانون  وتضمين  العراقي،  الدولة  بمجلس  الإداري ممثلًا  القضاء  لولاية  الإدارية 
إمكانية إنهاء وحسم المنازعات الإدارية بشكل عام، ومنازعات العقود الإدارية بشكل خاص عن طريق  

 التحكيم.
 المطلب الثالث 

 صلحالطريق عن  العقود الإدارية منازعات إنهاء
تلجأ الدول يُعد الصلح إحدى الوسائل التي يمكن أن تنتهي بها منازعات العقود الإداري، إذ غالباً ما      

إلى وسائل بديلة عن القضاء لحسم المنازعات بشكل عام، والدعاوى الإدارية بشكل خاص، ومن بين تلك  
المطلب   هذا  وفي  المنازعات،  تلك  حسم  إلى  تؤدي  أن  يمكن  ودية  وسيلة  بوصفه  الصلح،  الوسائل 

، وذلك بتقسيمه على  دول المقارنة من الصلح  نبين موقف تشريعات ن ثم  مسنتحدث عن مفهوم الصلح، و 
فرعين، سنخصص الأول للتعريف بالصلح، والثاني للحديث عن موقف تشريعات دول المقارنة الصلح، 

 وكما يلي: 
 
 

 
 (.2014/ 6/ 16في  4325، بجريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 2014( لسنة 2العقود الحكومية رقم ) تعليمات تنفيذ نشرت  ((1
صالح علاوي الجبوري،:  أثر طريقة حل منازعات العقد الإداري في ضمان سير المرفق العام بانتظام واستمرار، مصدر سابق، ص  د. ماهر    ((2

180 . 
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 الفرع الأول 
 تعريف الصلح

 سنتحدث عن تعريف الصلح من خلال بيان التعريف التشريعي، والقضائي، والفقهي، وكما يلي:     
اأولًا:   لسنة    تشريعاً:  لصلحتعريف  المدني  القانون  في  عام  بشكل  الصلح  الفرنسي  المشرع  عَرف  لقد 

1804 ( المادة  في  وذلك   ،2044" على  نصت  التي  منه  أو    (  قائماً،  نزاعاً  المتعاقدان  به  يحسم  عقد 
 . يتوقيان به نزاعاً محتملًا"

عَرف    ، بل1972لسنة  47فإنه لم يُعرف الصلح في قانون مجلس الدولة رقم  أما المشرع المصري      
  "   ( التي عَرفت الصلح بأنه549، وذلك في المادة )1948لسنة    131الصلح في القانون المدني رقم  

نزاعاً   به  يتوقيان  أو  قائماً  نزاعاً  الطرفان  به  يحسم  وجه  عقد  على  منهما  كل  ينزل  بأن  وذلك  محتملًا، 
 . " ادعائهجزء من التقابل عن  

والمصري       الفرنسي  نظيريه  على مسار  فإنه سار  العراقي  المشرع  قانون   أما  الصلح في  يُعرف  فلم 
الدولة رقم   إنما 2017لسنة  71مجلس  ب   ،  المدني رقم  قام  القانون  الصلح في    1951لسنة    40تعريف 

 .( التي عَرفت الصلح بأنه "عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي" 698المعدل، وذلك في المادة )
عَرف مجلس الدولة الفرنسي  ، فقد  أما بخصوص التعريف القضائي للصلح  :لصلح قضاءً تعريف ا  ثانياً:

المشرع في القانون المدني، وذلك في الدراسة التي قام بها المجلس تحت    أوردهوفقاً للتعريف الذي    الصلح
عقد ينهي    ، إذ عَرف الصلح بأنه "1993التي أع دها المجلس عام    (حل النزاعات بطريقة مختلفة)  عنوان

 . (1) بموجبه الأطراف نزاعاً ينشأ، ويجب أن يحرر العقد كتابياً 
القضاء الإداري في مصر،         بأنه"  أما  العليا الصلح  المحكمة الإدارية  يقوم أركانه  عقد  فقد عَرفت 

القانونية، وهي التراضي والمحل والسبب، وهو من عقود التراضي، وترتب على انعقاده تنازل المطعون 
 . (2)" ضده عن المطالبة بالتعويض 

يف الصلح هو القضاء فإن الذي تولى تعر أما بشأن التعريف الصلح من جانب القضاء في العراق،      
العادي وليس القضاء الإداري، والسبب في ذلك كون القضاء المختص بنظر منازعات العقود الإدارية هو  

 .القضاء العادي وليس القضاء الإداري 
النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي، ولا  وقد عَرفت محكمة التمييز الاتحادية الصلح بأنه " عقد يرفع        

 . (3) عواه" يجوز لأحد الطرفين الرجوع فيه، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط د 

 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة كربلاء،    –: الصلح لإنهاء الدعوى الإدارية  عباس مير  نقلًا عن : عبد الله علي عبد الأ   ((1

 .12ص  ، 2023
الع ((2 المصرية في الطعن رقم ) لحكم المحكمة الإدارية  د. محمد حكيم حسين الحكيم: النظرية  (، أشار إليه :  1991/ 1/ 12في    3، س773يا 

   .54ص   2002دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  –وتطبيقاتها في المواد الجنائية العامة للصلح 
عبد الله علي عبد الأمير عباس، المصدر السابق، ص    : ( نقلًا عن  2008/  9/ 2في    /مدني2028) بالطعن    الاتحادية  قرار محكمة التمييز ((3

12 . 
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ا  اً:ثالث فقهتعريف  فقد   اً:لصلح  للصلح،  الفقهي  التعريف  بشأن  تعَريفه    أما  الفرنسي  تم  الفقه  من جانب 
سلوباً لإنهاء النزاع بطريقة  يعتبر أيتم بموجبه التراضي الذي يستلزم تنازل الأطراف، و بأنه" التصرف الذي  

بأنه" عقد يتم بين أطراف الخصومة انفسهم، أو من  في حين عَرفه جانب من الفقه المصري  ،  (1)"ودية
 .(2) نزول كل منهم عن بعض ما يتمسك به" يمثلهم، يقومون بمقتضاه بحسم خلافاتهم عن طريق 

 الفرع الثاني
 الصلحموقف تشريعات دول المقارنة من 

سنتحدث في هذا الفرع عن موقف تشريعات دول المقارنة من إنهاء وحسم منازعات العقود الإدارية       
 عن طريق الصلح، وعلى النحو الآتي:  

الفرنسي المشرع  موقف  الصلح  أولًا:  الإدارية  في  من  من    :العقود  الفرنسي  المشرع  موقف  بخصوص 
لإنهاء   الصلح  إلى  اللجوء  إمكانية  كافة  العام  القانون  لأشخاص  الفرنسي  المشرع  أجاز  فقد  الصلح، 

أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام، ولا يجوز أت  إلا    ،(3)   منازعات العقود الإدارية 
بمسائل   أشخاص تلتزم   تعلق الصلح  بأداء مبالغ لا تجب عليها، وفي حالة  بموافقتها  العام ولو  القانون 

قد نص و   ،(4) عدم مشروعية الصلح من تلقاء نفسه  تتعلق بالنظام العام فعلى القاضي الإداري أن يثير  
، كما صدر المرسوم عام  على جواز الصلح1804القانون المدني الصادر عام    المشرع الفرنسي بموجب 

، كما أن  (5)   الإداريةللتسوية الودية الناشئة عن العقود    استشاريةلجنة  ، الذي نص على تشكيل  1907
لتسوية   الصلح  إلى  اللجوء  إلى  الإدارة  وحث  تشجيع  إلى  يميل  فرنسا  في  الإدارية،  الموقف  المنازعات 

في   الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  صدر  بعد  سريعاً  2/1995/ 5وخاصة  طريقاً  بوصفه  وحسم  ،  لإنهاء 
الإدارية   إلى  (6) المنازعات  الرجوع  قلة  انتقد  فأنه  الصلح،  من  الفرنسي  الدولة  مجلس  موقف  عن  وأما   ،

، وقد حث الإدارة إلى اللجوء  1993ير الصادر عنه في عام  وذلك في التقر في منازعات العقود،  الصلح  
 . (7)الصلح في مجال العقود الإدارية 

مما تقدم يتضح بأن المشرع الفرنسي أجاز الصلح كوسيلة لإنهاء منازعات العقود الإدارية، وكذلك      
   القضاء الإدارية إلى تشجيع الإدارة إلى اللجوء إلى الصلح لتسوية تلك المنازعات.

فيما يتعلق بموقف المشرع المصري من    :العقود الإدارية  في   من الصلح  ي : موقف المشرع المصر ثانياً 
الإدارية،   العقود  منازعات  في  مالصلح  الرغم  على  الدعاو فإن  بي  الصلح  على  الصريح  النص  ى ن 

 
 .43د. محمد حكيم حسين الحكيم، مصدر سابق، ص نقلًا عن :    ((1
 .29، ص 1978، منشأة المعارف، الإسكندرية، 3: التحكيم الاختياري والإجباري، طالوفا أبو د. احمد  ((2
 .195ص ماجد راغب الحلو، مصدر سابق،  د.   ((3
 .75ص، 2014د. فتحي رياض أبو زيد: الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإدارية، منشأة المعارف،  ((4
5))  : الإدارية    أسامه  نقلًا عن  المنازعات  مقارنة،  –كريم بدن: دور الصلح في تسوية  القانون  دراسة  كلية  أبحث ميسان،    –بحث منشور، مجلة 

 . 154ص ، 2020، 31جامعة ميسان، ع 
 .76د. فتحي رياض أبو زيد، المصدر السابق، ص  ((6

 .286، ص2007 الإسكندرية، د. ماجد راغب الحلو: العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة،  ((7
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المدنية، لكن لا توجد نصوص صريحة تجيز اللجوء إلى الصلح في منازعات العقود الإدارية، لكنه وضع  
الم بعض  في  للتصالح  الننموذجاً  ومنها  الإدارية،  الضرائب  ازعات  مصلحة  بين  القائمة  منازعات 

بالقانون رقم   المصري رقم  ،  (1)   1997لسنة    159والممولين، وذلك  الدولة  قانون مجلس  لسنة    47أما 
هذه الهيئة   ةومهممجلس الدولة،    أقساما أحد  ههيئة مفوضي الدولة بوصففإنه نص على إنشاء    1972

لغرض تسوية المنازعة على أساس المبادئ القانونية التي  سوية الودية على طرفي النزاع  عرض التهي  
العليا الفقه المصري أن مجلس  تثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية  ، وبهذا الخصوص يرى جانب من 

لكن قد  الدولة   الإدارية،  العدالة  وتحقيق  القانون  سيادة  وتأكيد  الإدارية،  للمنازعات  الودية  التسوية  اقر 
في   إلى  فاعليته  تحتاج  والتي  الدولة  مفوضي  هيئة  إجراءات  بط  بسبب  كافية  غير  المجال  إعادة  هذه 

     . (2) نظر
العراق المشرع  موقف  الصلح  يثالثاً:  الإدارية  في  من  بشأن   :العقود  من    أما  العراقي  المشرع  موقف 

بالصلح في ظل قانون مجلس الدولة العراقي رقم الإدارية، ففي ما يتعلق  الصلح بالنسبة لدعاوى العقود  
، لم يتطرق إلى موضوع التسوية الودية للمنازعات الإدارية بشكل عام، والصلح بشكل  2017لسنة  71

المعدل، إذ   1951لسنة  40لكن المشرع العراقي تطرق إلى الصلح في ظل القانون المدني رقم  خاص،  
( من القانون المدني المذكور آنفاً، وبهذا الخصوص 721-698في المواد )العامة  الأحكاموضع المشرع 

، (3) يرى جانب من الفقه إلى إمكانية تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني على المنازعات الإدارية  
إلا أن المشرع العراقي في ظل القانون المدني قد وضع قيداً فيما يتعلق بالصلح، وهو عدم جواز إجراء  

العام   بالنظام  المتعلقة  المسائل  في  ا،  (4) الصلح  المرافعات  قانون  رقم  أما  العراقي  لسنة    83لمدنية 
كما يجوز    .يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين  ( على "521قد نص في المادة )  ،المعدل1969

معين" عقد  عن  تنشأ  التي  المنازعات  جميع  في  التحكيم  على  المشرع  ،  الاتفاق  إيراد  أن  البعض  ويرى 
العقد   ذلك  أياً كانت طبيعة  أنواعها  بمختلف  العقود  لعبارة عقد معين تشمل  المشرع  (5)العراقي  ، إلا أن 

العراقي في ظل هذا القانون اشترط أن يكون التحكيم في المنازعات التي يجوز فيها الصلح، وذلك في  
، ومن هذا النص يرى البعض  (6)المعدل1969لسنة  83م  قانون المرافعات المدنية رق( من  254المادة )

 
 .73د. محمد حكيم حسين الحكيم، مصدر سابق، ص  ((1
 .107د. فتحي رياض أبو زيد، مصدر سابق، ص  ((2

دراسة مقارنة، بحث منشور، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية،    –د. حسن طلال يونس الجليلي: الصلح في المنازعات الإدارية  نقلًا عن :     ((3
 . 470ص  ،  2023، 44، ع 13كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، مج 

جوز اخذ البدل في مقابلته  شترط ان يكون المصالح عنه مما ييالمعدل على "    1951لسنة    40( من القانون المدني العراقي  704نص المادة )  ((4
الآداب، ولكن يجوز    أو ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام   .2  .القبض والتسليم  إلى ان يكون معلوماً ان كان مما يحتاج  ويشترط  

 ".التي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم  أوالشخصية  الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة
 .226ص   مصدر سابق،  د. علي محسن طويب،  ((5
لا يصح التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح    المعدل على "  1969لسنة    83( من قانون المرافعات المدنية رقم  254تنص المادة )  ((6

  .. ولا يصح إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية"
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ض الصلح  أجاز  العراقي  المشرع  أن  الإداريةعلى  العقود  منازعات  في  وجهة  (1)مناً  من  نؤيده  ما  وهو   ،
أحال   العراقي  المشرع  وقانون  كل  نظرنا، لأن  المدنية  المرافعات  قانون  إلى  الإدارية  بالدعاوى  يتعلق  ما 

 . (2) ثبات وقانون الإ   أصول المحاكمات الجزائية
وفقاً لما مما تقدم يتضح بجلاء إمكانية إنهاء وحسم منازعات العقود الإدارية وفقاً للمشرع العراقي،         

ة، وما استقر عليه الفقه والقضاء، ومن هنا ندعو المشرع  جاء بالقانون المدني، وقانون المرافعات المدني
لك بالنص على إخضاع منازعات العقود الإدارية لولاية  العراقي إلى تعديل قانون مجلس الدولة العراقي وذ 

إنهاء   إمكانية  تنظم  نصوصاً  المذكور  القانون  وتضمين  العراقي،  الدولة  بمجلس  ممثلًا  الإداري  القضاء 
 وحسم المنازعات الإدارية بشكل عام، ومنازعات العقود الإدارية بشكل خاص عن طريق الصلح. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .473د. حسن طلال يونس الجليلي، مصدر سابق، ص  ((1
(  83رقم ) المعدل على )تسري أحكام قانون المرافعات    2017لسنة    17/ حادي عشر( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم  7تنص المادة )    ((2

(  114وقانون الرسوم العدلية رقم )   1971( لسنة  23وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )   1979( لسنة  107)   الإثباتوقانون    1969لسنة  
شأن    1971لسنة   الإداري  في  القضاء  ومحكمة  العليا  الإدارية  المحكمة  تتبعها  التي  فيه نص  الإجراءات  يرد  لم  فيما  الموظفين  ومحكمة قضاء 

 خاص في هذا القانون" 
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 الخاتمة

انتهينا      مع  إليها،    توصلناالاستنتاجات التي    ورد نأصبح لزاماً علينا أن  ،  البحث   من كتابة هذا  بعد 
،  العقود الإداريةمنازعات    إنهاء  تخدم هذا الموضوع آملين أن يتم تطبيقها، في سبيللتوصيات التي  ذكر ل

 :  وكما يلي
 عِده، من أهمها ما يأتي: ت لقد توصلنا في بحثنا هذا إلى استنتاجا ستنتاجات:الاأولًا: 
هناك اختلاف وتباين في موقف التشريع والفقه والقضاء، لدول المقارنة محل الدراسة، وهي كل  .1

إلى    بخصوص العراق،    ومصر و   فرنسامن   وحسماللجوء  لإنهاء  القضاء  عن  البديلة    الوسائل 
 .منازعات العقود الإدارية 

العقود الإدارية، مع بعض  .2 التحكيم في منازعات  إلى  اللجوء  العام في فرنسا هو حظر  الأصل 
، على العكس من المشرع العراقي والمصري اللذان نصا بشكل صريح على أمكانية  الاستثناءات  

 .اللجوء إلى التحكيم لإنهاء منازعات العقود الإدارية
العقود الإدارية، إلا   .3 لتسوية منازعات  إلى الصلح  اللجوء  إمكانية  المقارنة  أجازت تشريعات دول 

المشرع الفرنسي حظر اللجوء إلى الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام، على العكس من 
 الشرع المصري والعراقي اللذان لم يتطرقا إلى ذلك الحظر.

بوصفه  لصلح  ل  إشارةالمعدل، أية    2017لسنة    17لم يتضمن قانون مجلس الدولة العراقي رقم   .4
نصا في   اللذان  والمصري  الفرنسي  المشرع  العكس من  على  الإدارية،  المنازعات  لإنهاء  وسيلة 

تشير إلى إمكانية اللجوء إلى الصلح لتسوية المنازعات الإدارية، قوانين مجلس الدولة نصوصاً  
 ومن بينها منازعات العقود الإدارية.

العراقي    نص لقد   .5 في  القواععلى  المشرع  والصلح  للتحكيم  المنظمة  المدنية  د  المرافعات  قانون 
 المعدل. 1951لسنة 40المعدل، والقانون المدني رقم 1969لسنة   83العراقي رقم 

المشرع   .6 من  العكس  على  مستقل،  قانون  في  الإدارية  العقود  في  التحكيم  المصري  المشرع  نظم 
 . قانون مستقلهذا الموضوع ب الفرنسي والعراقي اللذان لم ينظما

 فإننا نقترح الآتي: المذكورة آنفاً، وفقاً لما تم ذكره وإيراده في الاستنتاجات  ثانياً: المقترحات:
ندعو المشرع العراقي إلى سن قانون خاص ينظم قواعد التحكيم والصلح، بوصفهما من الوسائل   .1

 البديلة عن القضاء لإنهاء منازعات العقود الإدارية.
، وذلل بجعله 2017لسنة    17تعديل قانون مجلس الدولة العراقي رقم  ندعو المشرع العراقي إلى   .2

القضاء المختص بنظر منازعات العقود الإدارية، وتضمينه نصوصاً قانونية تنظم قواعد التحكيم  
 والصلح المتعلقة بمنازعات العقود الإدارية.
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بالدعاوى   .3 المتعلقة  الأحكام  ينظم  الإدارية،  للمرافعات  قانون  تشريع  إلى  العراقي  المشرع  ندعو 
 الإدارية، أسوة بقانون المرافعات المدنية. 
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